المقدمة:


الموضوع:

للتركيبة السكانية يعتبر الخطوة الرائدة والرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حينما تفضل سموه بتوجيه البوصلة إلى موضعها الحقيقي والطبيعي لغاية معالجة خلل التركيبة السكانية، وما تمخض عنها من آثار سلبية خطيرة على المصلحة العليا للوطن وسيادته . ويأتي حرص صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على اتخاذ القرار الحكيم في إنشاء المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية تجسيداً للرؤية الثاقبة والسامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، حفظهم الله ورعاهم، ابتغاء الحفاظ على الهوية الوطنية بكافة معانيها وأهدافها الشاملة ولغاية تفعيل معالجة الخلل والآثار السلبية المحدقة بالتركيبة السكانية بالدولة .
إلى جانب ذلك يأتي قرار إنشاء المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية ودمجه مع مجلس الإمارات للتوطين إيماناً من صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بقدرة وكفاءة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية في إيجاد الحلول المناسبة والقائمة على الدراسات والبحوث المتعمقة والمتوازنة مع المصلحة العليا للدولة والعلاقات والمتغيرات الدولية، بالاضافة الى إسناد رئاسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية ومجلس الإمارات للتوطين للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لما يتحلى به سموه من كفاءة عالية وخبرة علمية واسعة وجدارة ثاقبة، وسيكون بمعيته نخبة من الخبراء المواطنين والمتخصصين في العلوم الاجتماعية والاقتصادية والجنائية والأمنية والقانونية، والحاذقين في تشخيص الخلل للتركيبة السكانية ومن مختلف إمارات الدولة بقصد إيجاد العلاج الناجع في هذا الشأن .
موضوع خلل التركيبة السكانية في دولة الإمارات العربية المتحدة أدرك آثاره السلبية ومخاطره الجسيمة الباحثون في العلوم الاجتماعية والانسانية والأمنية والجنائية والاقتصادية، وتناولته أيضاً بالدراسة والتحقيق كل الصحف اليومية الصادرة بالدولة . وقد ظهرت بوادر مخاطر خلل التركيبة السكانية قبل قيام الاتحاد، وازدادت خطورة تلك الآثار السلبية لخلل التركيبة السكانية في بداية الثمانينات من القرن الماضي عندما تفاقم الطلب على الأيدي العاملة الأجنبية، وذلك بسبب الطفرة الاقتصادية وانتعاش حركة البناء والتعمير، وتطوير البنى التحتية التي شهدتها كافة مدن ومناطق إمارات الدولة .
ومن الثابت عبر الدراسات التاريخية أن مشكلة التركيبة السكانية وما اقترنت بها من آثار سلبية ليست مقصورة معاناتها على دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد شهدتها دول أوروبا والولايات المتحدة في منتصف القرن التاسع عشر، أثناء قيام الثورة الصناعية وما صاحبها من انتعاش اقتصادي كبير وفقاً لسياسة الدفع من البلد الأصلي والجذب في البلد الجديد (Push and Pull)، والذي أدى بدوره الى تدفق الأيدي العاملة الوافدة وتزايد معدل الهجرة الى تلك الدول، لغاية تحسين الأوضاع المعيشية، وكذلك من أجل الإقامة الدائمة والحصول على حق المواطنة في البلدان الجديدة . اضافة الى ذلك فإن الكثير من الدول الصناعية والدول النامية الحديثة التي تشهد حركة التنمية والتطور الاقتصادي تعاني من تصاعد الهجرة غير المشروعة وتزايد طلبات الأيدي العاملة الأجنبية التي تبحث عن الأمن والاستقرار والحصول على العمل لتحسين الظروف المعيشية في البلد الجديد والمفقود في الموطن الأصلي .
المخاطر
واستناداً إلى ذلك فإن إنشاء المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية في دولة الإمارات العربية المتحدة يعتبر الرؤية الصائبة والمطلب الضروري والحاجة الماسة لوقف تدفق الأيدي العاملة الأجنبية والهجرة غير المشروعة، وذلك بعد أن استشعر الجميع من المسؤولين والمواطنين الآثار السلبية الوخيمة المترتبة عن خلل التركيبة السكانية والتي انعكست بصورة واضحة على مظاهر الهوية الوطنية، وعلى الثقافة واللغة العربية، والعادات والتقاليد والأعراف العربية الأصيلة الذي يتحلى بها شعب الإمارات، فضلاً عن تزايد نسبة البطالة بين المواطنين وصعوبة الحصول على فرص العمل نظراً للمنافسة غير العادلة في سوق العمل، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، وإلى جانب المخاطر السلبية لخلل التركيبة السكانية المتمثلة في زيادة انتشار الجريمة وانحراف الأحداث سواء من حيث نوعيتها وجسامتها أو معدلها، وما يتعرض له جيل الشباب من البالغين والأحداث من تقليد لسلوكيات تتسم بالانحراف والإجرام والمكتسبة من ثقافة وعقيدة وتقاليد وأعراف بعض الأيدي العاملة الأجنبية في المنازل من الخدم والسائقين، بالاضافة الى بعض الأيدي العاملة الأجنبية المنتشرة في كل الأماكن والمجالات والمعاملات اليومية .
ولم تقتصر مقاصد الأيدي العاملة الوافدة والمهاجرة بالدولة على الحصول على فرص العمل لتحسين معيشتها اليومية عما هي عليه في مواطنها الأصلية، بل أخذت طائفة منها التقدم بطلبات حقوق المواطنة وتصحيح أوضاعها للإقامة بصفة دائمة أسوة ببقية مواطني الدولة، متذرعة بهجرتها وبإقامتها الطويلة بالدولة وفرض سياسة أمر الواقع، ومستغلة بعض المجاملات المقرونة بالتعاطف والذي يبديه بعض المواطنين في مثل هذا الشأن .
الإجراءات
ولكي يستطيع المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية أداء الرسالة الملقاة على عاتقه وتحقيق الأهداف المنشودة ومعالجة خلل التركيبة السكانية، خصوصاً أن بوادر الآثار السلبية الجسيمة بدأ ظهورها بارزاً للعيان على الشؤون الاقتصادية والمتمثلة في البطالة وصعوبة الحصول على فرص العمل بين المواطنين خريجي الجامعات والكليات والمعاهد العليا، بالاضافة الى انتشار الجريمة بين البالغين والانحراف بين الأحداث وتشويه المظاهر الحقيقية للهوية الوطنية، كل ذلك يتطلب الإسراع والتحرك لتفعيل دور المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية وفق منهج واضح وخطط عملية فاعلة ولتكن منها على سبيل المثال لا الحصر:
* أولاً: إبلاء الاهتمام بتحمل المسؤولية الجماعية وإبداء التعاون الصادق من كل المواطنين والمسؤولين في كل مؤسسات وأجهزة الحكومة المحلية والاتحادية وفي كل مدن ومناطق امارات الدولة . إذ إن مثل هذه المسؤولية الوطنية تعتبر أمانة عظمى، وأن حملها كبير لا يستطيع المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية وحده وضع الحلول المناسبة ومعالجة المرض المزمن الذي اعترى التركيبة السكانية بالدولة ومن دون تعاضد جميع أفراد المجتمع وبكافة فئاته من الرجال والنساء والغيورين على صيانة الأمن وحفظ سيادة الوطن ومصلحته العليا .
* ثانياً: إعادة النظر في القوانين والتشريعات الحالية والخاصة بتنظيم إجراءات استخراج التأشيرات والإقامة للأجانب، والنظر أيضاً في قانون الشركات والوكالات التجارية والاستثمار وقانون العمل والذي ينبغي إعطاء الصلاحية لوزارة العمل بإلزام الشركات والمؤسسات الكبرى العاملة في القطاع الخاص تشغيل الأيدي العاملة الوطنية بدلاً من جلب الأيدي العاملة الوافدة، بالإضافة الى فرض عقوبات في حالة إخلال رب العمل وعدم التزامه بإعطاء الأولية لمزاولة العمل للمواطنين من الرجال أو النساء .
* ثالثاً: إعادة النظر في القوانين والتشريعات والإجراءات المعمول بها بشأن منح الجنسية أو التجنيس ووضع ضوابط صارمة وواضحة بصورة موضوعية ومجردة وخالية من العواطف والمحسوبية . إذ ان الحفاظ على أمن الوطن وهويته وسيادته ومصلحته العليا أمانة عظيمة وحملها ثقيل، ولا يسوغ منح جنسية الدولة للمتسللين والمقيمين بطريقة غير شرعية والمهاجرين من أوطانهم الأصلية والمتمسكين بهويتهم وعاداتهم وثقافتهم ولغتهم وعقائدهم . ومن الواضح أن منح جنسية الدولة لا يكون إلا وفقاً لما هو منصوص عليه في دستور الدولة وبالشروط والظروف التي يراها رئيس الدولة، حفظه الله .
* رابعاً: التأكيد على وضع سياسة وخطط ودراسات متوازنة لتقييم قدرة الأيدي العاملة الوطنية على سد النقص بشأن المتطلبات التي تحتاجها مؤسسات وأجهزة القطاعين الخاص والعام، وبحث الحاجة الماسة والاضطرارية لجلب الأيدي العاملة الوافدة، مع إعطاء الأولوية للمؤسسات والشركات العاملة في القطاعين العام والخاص لتشغيل الأيدي العاملة العربية ثم الدول الصديقة التي تتعامل مع الدولة بموجب اتفاقيات ثنائية أو وفقاً للمواثيق الصادرة من المنظمات الاقليمية والدولية . وفي السياق ذاته، أن تكون تلك السياسة والخطط منسجمة مع طبيعة المتغيرات الاقتصادية وملائمة لمعالجة الأزمات للأنشطة الاقتصادية والمالية والتجارية، وقادرة أيضاً على مكافحة الشركات والمؤسسات والمشاريع المقامة بصورة وهمية ومن أجل الحصول على الربح السريع والكسب عن طريق الغش والخداع، والمتاجرة بالبشر بعد أخذ عملات مالية، وذلك من خلال إيهام الأيدي العاملة الأجنبية وجلبها للعمل في المؤسسات والمشروعات الوهمية ثم تركها تهيم في براثن الغش والخداع، ثم تلجأ هذه الفئة من الأيدي العاملة الوافدة للوقوع في الجريمة والإخلال بالأمن وتعريض سمعة الدولة للتشويه في المحافل الدولية ولدى المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المختصة بحماية حقوق الإنسان .
* خامساً: إعادة النظر في قانون تنمية الموارد البشرية في الحكومة المحلية والاتحادية لإتاحة فرص العمل للمتقاعدين من المواطنين المدنيين والعسكريين خصوصاً القادرين على أداء العمل ولديهم الخبرة والكفاءة العلمية والعملية وقابليتهم للتأهيل للأعمال المستجدة لغاية سد النقص في الأيدي العاملة التي تحتاجها المؤسسات والأجهزة العاملة في القطاعين العام والخاص بالدولة . وذلك أسوة بالخطوة المتميزة والرائدة التي وضعتها دائرة تنمية الموارد البشرية في حكومة إمارة دبي والتي أتاحت الفرصة للمتقاعدين لاستئناف العمل وفق ضوابط وإجراءات نص عليها قانون الموارد البشرية ولوائحه المنظمة في هذا الشأن . إضافة الى ذلك إتاحة الفرصة للمرأة للمشاركة في العمل وفقاً لقدراتها ومؤهلاتها العلمية مع مراعاة ظروف المرأة المتزوجة والحامل، وذات الأولاد للعمل سواء بصورة دائمة أو جزئية أو بالساعات اليومية حتى تتمكن من تربية أبنائها القصّر، والحفاظ على سلامة وتماسك الأسرة .
* سادساً: مواصلة تشجيع الشباب المواطنين على المشاركة في القطاعات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وذلك من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي وعمل دورات تأهيلهم وبمساعدة من غرف التجارة والصناعة المنتشرة في إمارات الدولة، وكذلك تقديم الدعم لهم من خلال وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة الخارجية، مع إتاحة الفرص لهم للمشاركة في المحافل والمؤتمرات والمنتديات التجارية والاقتصادية والمالية في المحافل المحلية والاقليمية والدولية، ابتغاء كسب الخبرة ومساعدتهم لإنجاح مشاريعهم والذي بدوره يؤدي الى دعم الاقتصاد الوطني بدلاً من الاعتماد كلياً على المستثمر الأجنبي .
* سابعاً: التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والجامعات الحكومية والخاصة والكليات والمعاهد العليا لغاية وضع خطة متكاملة وشاملة للمناهج الدراسية في كل المراحل الدراسية، بحيث يتواكب ذلك المنهج الدراسي مع الاحتياجات والمتطلبات لسوق العمل الوطني واتاحة الفرص الفعلية للخريجين للحصول على العمل في القطاعين الحكومي والخاص .
* ثامناً: تخويل المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية صلاحية مرنة وغير جامدة حتى يستطيع بموجبها التحرك بطريقة متوازنة ومتوافقة مع المتغيرات والتطورات الاقتصادية والأمنية والمستجدات من الظروف الطارئة المحلية والإقليمية والدولية، وذلك وفقاً للدراسات والبحوث العلمية والميدانية التي يقدمها الخبراء والفنيون، وأن تكون القرارات التي يصدرها المجلس الاتحادي نافذة وفاعلة على المستويين المحلي والاتحادي .
ومما لا شك فيه أن قرار إنشاء المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية هو تعبير صائب عن الشعور والحس الوطني، وتأكيد للحفاظ على مظاهر الهوية الوطنية بكافة معانيها العامة والخاصة وترسيخ للأهمية الكبرى لأمن الوطن واستقراره والذود عن سيادته وصيانة للمصلحة العليا، وإنه جهاز اتحادي نترقب منه الأمل في صيانة المصالح الاتحادية والاسراع في معالجة الآثار السلبية المحدقة الناجمة من خلل التركيبة السكانية التي طرأت في مجتمع الإمارات . وتأكيداً على ذلك فإن الكثير من الدول التي تعاني من مشكلة المهاجرين اليها بطرق غير مشروعة والذين وفدوا إليها بقصد الحصول على فرص العمل ثم قرروا الإقامة الدائمة اتخذت تلك الدول اجراءات قانونية ومنها: إنشاء أجهزة أمنية لمواجهة السلبيات التي أفرزتها الأيدي العاملة التي وفدت إليها بعد ان استشعرت تلك الدول خطورة الخلل السكاني وما ترتب عنه من آثار ضارة بمصلحة الوطن العليا .
وجاء قرار إنشاء المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية في الوقت المناسب، خصوصاً وان الفأس قاب قوسين أو أدنى لتقع على قمة الرأس جراء تفاقم حجم خلل التركيبة السكانية وفداحة آثارها الجسيمة على المصالح العليا للوطن . ومما لا ريب فيه أن الوطن أمانة كبرى ومسؤولية عظمى في أعناقنا جميعاً، فإنه من الواجب إبداء الرأي والمشورة والتذكير بالمعروف بقول الحق تبارك وتعالى إذ جاء في سورة آل عمران “ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون” (104)، وفي السياق ذاته أكد الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف إذ قال: “ما أهدى المرء المسلم لأخيه هدية أفضل من كلمة الحكمة يَزيدَه الله بها هدى، أو يَردّ بها عن رَدَى” .
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